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  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول الأعمال٤البند 
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      ن في الـسودان،   تقرير الخبير المستقل المعني بحالـة حقـوق الإنـسا             
  *السيد محمد شندي عثمان
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  مقدمة  - أولاً  
س حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقـوق الإنـسان في             أنشأ مجل   -١

وطلب المجلس من المكلف بهذه الولاية العمل مع محافل حقـوق           . ١١/١٠السودان في قراره    
الإنسان المنشأة حديثا في السودان ومع الأقسام المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقـي              

، المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور      سودان والعملية   وبعثة الأمم المتحدة في ال    
  .ةوتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الرابعة عشر

 أن يضطلع الخبير المستقل بولاية ومـسؤوليات         أيضاً ١١/١٠وقرر المجلس في قراره       -٢
 قـرارات   المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان في الـسودان كمـا ورد سـابقا في               

  . ٩/١٧ و٧/١٦ و٦/٣٥ و٦/٣٤ المجلس
   قام المجلس في دورته الثانيـة عـشرة بتعـيين           ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي    -٣

، وافقـت   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وفي  . السيد محمد شندي عثمان خبيراً مستقلاً     
  . زيارة السودان حكومة السودان على طلب الخبير المستقل

. ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ إلى   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ا التقرير الفترة من     ويغطي هذ   -٤
وامتثالاً لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايـات الإجـراءات الخاصـة التابعـة للمجلـس،               

، تم إطلاع حكومة السودان على مسودة هذا التقرير بغيـة منحهـا             )١/١١ و ٥/٢ القراران(
  .ت الخبير المستقلفرصة للتعليق على ملاحظات واستنتاجا

ويستند التقرير إلى المعلومات التي أُتيحت للخبير المستقل والمعلومات الـتي تلقاهـا               -٥
  . ٢٠١٠فبراير / شباط١١يناير إلى /كانون الثاني٢٣خلال زيارته للسودان في الفترة من 

ويود الخبير المستقل توجيه الشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومـة جنـوب               -٦
المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في  دان وبعثة الأمم المتحدة في السودان والعملية        السو

 ووكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان على تعاونهم والمـساعدة القيّمـة الـتي               دارفور
 مـن   تمكّـن كما يعرب عن تقديره لأعضاء السلك الدبلوماسي في الخرطوم الذين           . قدموها

  .هات النظر معهم بشأن حالة حقوق الإنسان في السودانتبادل وج

  حالة حقوق الإنسان بشكل عام  - ثانياً  
حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في مجال الإصلاح المؤسسي والتشريعي عملا باتفـاق             -٧

، وشمل هذا الإصلاح اعتمـاد قـوانين        ٢٠٠٥السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي لعام       
قانون حقوق الطفل وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون استفتاء جنوب السودان          جديدة مثل   

. وقانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقانون استفتاء منطقـة أبيـي             
  .ذلك، لا تزال هناك قوانين تتضمن أحكاما تعيق إعمال حقوق الإنسان بصورة كاملة ومع
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عض الخطوات الملموسة لتنفيذ توصيات فريق الخـبراء المعـني          كما اتخذت الحكومة ب     -٨
وبالتعاون مـع الأمـم     . بدارفور، بما في ذلك كفالة نشر المزيد من رجال الشرطة في دارفور           

المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، تم توفير التدريب والتوعية في مجال حقـوق الإنـسان               
 والمدعين العامين وغيرهم من المعنيين بإنفاذ القـوانين،         والقانون الإنساني الدولي لرجال الشرطة    

  .وكان ذلك بالحصول على المساعدة من مشروع التعاون الفني الذي مولته الحكومة السويسرية
ولا يزال جنوب السودان يعاني من أعمال العنف القبلي المتزايدة الـتي تـؤدي إلى                 -٩

ومن أكثر أسباب العنف شيوعا في      .  والأطفال خسائر كبيرة في الأرواح، لا سيما بين النساء       
جنوب السودان التوترات بين المجموعات الإثنية والتنافس على الموارد ومقاومة عمليات نزع            
السلاح وعدم الانضباط الذي يحدث أحيانا في صفوف مسلحين تابعين للدولة كأفراد الجيش     

الأسلحة على نطاق واسع وتنامي     ومن أسباب العنف أيضا انتشار      . الشعبي لتحرير السودان  
  . عسكرة المجتمعات المحلية المدنية

وتعاني حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان من الضعف الهيكلي لقطاع العدالة              -١٠
ولا يزال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يتأثران سلباً بأوجه القصور          . والقيود المتعلقة بالقدرات  

تي تشمل سوء تجهيز قوات الشرطة وقلة مواردهـا، وعـدم           الخطيرة في مؤسسات العدالة ال    
ملاءمة مرافق السجون والغياب التام تقريبا للهياكل الأساسية لفرض سيادة القانون خـارج             

  . المناطق الحضرية الكبيرة
وفي دارفور، وبصرف النظر عن التحسن العام الذي طرأ على الحالة الأمنية، استمرت               -١١

وتم التبليـغ في    . ام والأنشطة العسكرية بشكل متقطع بين أطراف التراع       أعمال السرقة والإجر  
بعض المناطق عن استمرار عمليات القصف الجوي وتعبئة القـوات مـن جانـب الحكومـة                

وفي سياق هذا العنف المستمر، يواجه موظفو الأمم المتحدة والعاملون في مجال العون             . السودانية
وخلال الفترة التي يشملها التقرير وقعت هجمات استهدفت        . م على حياته   كبيراً الإنساني خطراً 

 والعـاملين في    المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور      عددا كبيرا من أفراد العملية      
  .مجال العون الإنساني، وتعرض بعضهم للاختطاف والاحتجاز لفترات طويلة

لعدالة من التحديات الرئيسية بـسبب قلـة        ، لا يزال الوصول إلى ا     وفي دارفور أيضاً    -١٢
وهذا النقص في القـدرات،     . مؤسسات سيادة وإنفاذ القانون خارج المراكز الحضرية الرئيسية       

بالإضافة إلى النقص الحاد في أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين ونقص المـوارد الماديـة               
ة الرسمي بعيدا عن متناول عدد كبير       والتدريب داخل مؤسسات قطاع العدالة يجعل نظام العدال       

 من الجناة الذين قدموا للمحاكمة على جرائم ارتكبت أثناء هـذا      وهناك القليل جداً  . من الناس 
  .الصراع، بالرغم من قيام الحكومة بإنشاء العديد من الآليات لمنع الإفلات من العقاب
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   الإطار القانوني الدولي  -ألف   
 ،)١( من الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان        السودان طرف في العديد     -١٣

بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بـالحقوق              
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بيد أنه لم يصدق بعد على معاهدات رئيسية من معاهدات             

تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية        حقوق الإنسان تشمل اتفاقية مناهضة ال     
  .)٢(أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة

  الإطار الوطني، والمؤسسات والإصلاحات  -باء   
كانت الإصلاحات التشريعية والقانونية من التطورات الواضـحة خـلال الفتـرة              -١٤

الاً لاتفاق السلام الشامل، اعتمدت الجمعية الوطنية قانون اسـتفتاء          وامتث. المشمولة بالتقرير 
 ٣٠كمـا تم في  . ٢٠٠٩ديـسمبر  / كانون الأول٣١جنوب السودان الذي أصبح نافذاً في  

 اعتماد مشروع قانون استفتاء منطقة أبيي ومـشروع قـانون    ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
  . كردفانالمشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب 

 تشريعاً هاماً هـو     ٢٠٠٩ديسمبر  / تشرين الأول  ٢٩واعتمدت الجمعية الوطنية في       -١٥
ويتضمن هذا القانون الجديد العديد من الأحكام البناءة أهمها تعريـف           . قانون حقوق الطفل  

الطفل على أنه شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة، ويُبطل استخدام علامات البلوغ كمعيـار              
 عامـا، ويُجـرّم   ١٢ إلى ٧وينص أيضا على رفع سن المسؤولية الجنائية من   . لتحديد الطفل 

وبالرغم من هذه   . استغلال وإيذاء الأطفال وينص على إنشاء نظام متكامل لقضاء الأحداث         
  . الإصلاحات الإيجابية، لم يُجرّم القانون ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

عتمدت الجمعية الوطنية قانون الصحافة والمطبوعات       ا ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨وفي    -١٦
الذي ينص على جملة أمور منها عدم فرض قيود على المنـشورات الـصحفية إلا بموجـب               

كما يتيح القانون حـق     . القانون من أجل حماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة         
س الجمهورية مرسـوماً يمنـع   ، أصدر رئي٢٠٠٩سبتمبر /وفي أيلول. الوصول إلى المعلومات  

وبالرغم من هذا التحسن لا تزال هناك شـواغل        . فرض الرقابة القَبْلِيّة على الصحافة المقروءة     
إزاء السلطات الواسعة الممنوحة لجهاز مراقبة الصحافة والقيود المفروضة على الـصحافة في             

  . الممارسة الفعلية

__________ 

 .http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricanRegion/Pages/SDIndex.aspx :قائمة الصكوك المتاحة على الرابط )١(

    ق السودان أيضا على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختيـاريين، وعلـى الاتفاقيـة الدوليـة                صدّ )٢(
    للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيـات جنيـف        

 .. وبروتوكوليها الاختياريين، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب١٩٤٩لعام 
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ين عامين للأطفال وأنـشأت وحـدات   وفيما يتعلق بالأطفال، عينت الحكومة مدع     -١٧
  . الأطفال والأسر كجزء من وكالات إنفاذ القانون في البلد

وبالرغم من الانجازات المذكورة أعلاه، لم يحدث تقدم في مجالات أخرى تتعلق بحقوق               -١٨
، ٢٠٠٩أبريل /وفي حين أجازت الجمعية الوطنية قانون لجنة حقوق الإنسان في نيسان      . الإنسان
ديسمبر، أصـدرت الجمعيـة     / كانون الأول  ٢٠وفي  . ن أعضاء اللجنة بعد   كومة لم تعيّ  فإن الح 

 ويعدل قانون جهاز الأمن الـوطني       ١٩٩٩الوطنية قانوناً يبطل قانون قوات الأمن الوطني لعام         
ومشروع القانون الجديد الذي لم يوافق علية الرئيس بعد، يمـنح جهـاز الأمـن          . والمخابرات

 يوما دون موافقة الإدعاء العام ودون أمـر         ٣٠ة الاعتقال والاحتجاز لفترة     والمخابرات صلاحي 
  . قضائي، ويمنح أفراد الجهاز حصانة شخصية من الملاحقة القضائية والمسؤولية المدنية

  الانتخابات  - جيم  
في خطوة رئيسية نحو التحول الديمقراطي ووفقا لما ورد في اتفاق السلام الـشامل،                -١٩

خـلال  ) الوطنية والولائية والمحلية  (ن انتخابات عامة على كافة مستويات الحكم        نظم السودا 
وكانت أول انتخابـات متعـددة الأطـراف        . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٥ إلى   ١١الفترة من   

   ويُتوقع أن تساعد في التحول الديمقراطي قبل الاستفتاء الرئيسي المزمع تنظيمه           .  عاماً ٢٤ منذ
وقاطعـت العمليـة    .  جنوب السودان الذي يتمتع بالحكم الذاتي       لتحديد مصير  ٢٠١١عام  

الانتخابية ثلاثة أحزاب رئيسية معارضة هي حزب الأمة الوطني والحزب الشيوعي وحـزب             
كما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي القـوة الـسياسية    . الأمة الإصلاح والتجديد  

اسة وقررت عدم المشاركة في الانتخابـات       المهيمنة في الجنوب، انسحبت من انتخابات الرئ      
وشهدت العملية الانتخابية مجموعة من المشاكل التقنية والتشغيلية واللوجـستية،          . دارفور في
ومع ذلك، كانت عمليـة     . أجبر سلطات الانتخابات على تمديد فترة الاقتراع لمدة يومين         مما

أما في دارفـور    . من بصورة جيدة  الاقتراع منظمة وسلمية إلى حد كبير وتم الحفاظ على الأ         
حيث تدور حرب أهلية منخفضة المستوى، فقد تمت عملية الاقتراع بصورة سلمية إلى حد              

  . معقول ولم تشهد وقوع أحداث خطيرة
وقامت نسبة كبيرة من المواطنين السودانيين الذين يحق لهم التصويت بممارسة هـذا               -٢٠
 هذه العملية واتخذت ترتيبات خاصـة لـتمكين         كما شاركت المرأة مشاركة تامة في     . الحق

وبيّنت النتائج النهائيـة    . السجناء والمرضي في المستشفيات والمعوقين من المشاركة في العملية        
التي أعلنتها مفوضية الانتخابات بعد عشرة أيام من قفل باب الاقتراع فوز الرئيس البـشير                

لن فوز رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة        في المائة، وأُع   ٦٨بالانتخابات الرئاسية بنسبة    
  .  في المائة من الأصوات٩٣الشعبية السيد سلفا كير بانتخابات رئاسة جنوب السودان بنسبة 

وبالرغم من التقدم الكبير المحرز فيما يتعلق بالإطار القانوني والترتيبات المؤسسية، لم تُنجز               -٢١
ن القوانين المحلية اللازمة لإعمـال الحقـوق المدنيـة          التعديلات المطلوبة فيما يتعلق بوضع عدد م      
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والسياسية، بما في ذلك تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات وقانون الإجراءات الجنائية وقـانون              
وفي دارفور حيث لا تزال حالة الطوارئ قائمة، أُثيرت         . الصحافة وقانون المنظمات غير الحكومية    

 الذي يسمح بتقييـد     ١٩٩٧ قانون الطوارئ والسلامة لعام      ن تشريعات مطبقة مثل   أالشواغل بش 
  . الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التنقل

وفي الفترة السابقة للانتخابات وخلال العملية ذاتها، سجلت بعثة الأمم المتحـدة في          -٢٢
ق السياسية والمدنية والحريات عن      من الأحداث التي تم فيها تقييد ممارسة الحقو        السودان عدداً 

ووردت تقارير تفيد بأن شمال البلد شـهد        . طريق التخويف والمضايقة والاعتقال والاحتجاز    
تعرض المرشحين المستقلين للمضايقات، كما وردت تقارير مماثلة من الجنوب تفيـد بقيـام              

، ٢٠٠٩بر  ديـسم / كـانون الأول   ١٤ و ٧وفي يومي   . الحركة الشعبية بتخويف المعارضين   
استخدمت قوات الأمن في أم درمان الغازات المسيلة للدموع والعصي لتفريـق مظـاهرات              

 ٨ بينـهم     شـخص  ٣٠٠وجرى اعتقال حـوالي     . اسيةنظمتها مجموعة من الأحزاب السي    
وذكر بعضهم أنهم تعرضـوا لمعاملـة      . صحفيين ونواب من الحركة الشعبية لتحرير السودان      

وفي دارفور، وثّقت بعثة الأمم المتحدة      . ء وجودهم رهن الاحتجاز   سيئة من قِبل الشرطة أثنا    
في السودان العديد من الاعتقالات التي وقعت بـسبب الانتخابـات وعمليـات احتجـاز          

. استهدفت شخصيات بارزة من أحزاب معارضة، وبخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان           
لحركة الشعبية واثنين من أعـضاء      ، تم اعتقال اثنين من أعضاء ا      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٧وفي  

  . المؤتمر الشعبي بحجة قيامهم بأنشطة سياسية
وتم الإعراب عن القلق إزاء عملية تسجيل الناخبين التي شهدت وقوع العديد مـن                -٢٣

المخالفات، بما في ذلك تسجيل القاصرين، وتقييد الوصول إلى مراكز التسجيل، ومـضايقة             
راد قوات الأمن والجيش في مراكز عملهم بدلا من تسجيلهم          مراقبي الانتخابات، وتسجيل أف   

في الدوائر الجغرافية التي ينتمون إليها أو مناطق سكنهم، وقيام قوات الأمن والجهات المعنيـة               
وفي جنوب البلاد، تم الإعراب عن      . بإنفاذ القوانين بمضايقة وتخويف أعضاء أحزاب المعارضة      

 مناصبهم خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات واستفادتهم    القلق إزاء بقاء حكام الولايات في     
ومع ذلك، فإن العملية الانتخابية بشكل عام لم تتعرض         . من الأصول والموارد الخاصة بالدولة    

  .  بشكل منهجي لفرض نتيجة معينةللتلاعب
جامعة وتم رصد الانتخابات بواسطة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و            -٢٤

ورحب المراقبون بنتيجة الانتخابات بالرغم     . الدول العربية وغيرها من الجهات المهتمة بهذا الأمر       
من المخالفات التي جرى التبليغ عنها، مثل عدم نشر سجل الناخبين في بعض مراكز التصويت،               

اقبون وقال مر . وخلط بطاقات الاقتراع، وتحويل مراكز الاقتراع ووقوع بعض حالات التهديد         
آخرون أن الانتخابات لم تستوف المعايير الدولية غير أنها مهدت الطريق لتنفيذ ما تبقى من بنود               

. ولم تكتشف مفوضية الانتخابات أو أي من المراقبين حدوث تزويـر          . اتفاقية السلام الشامل  
واجـه  ومن المهم أن يستخلص السودان الدروس المستفادة من العملية الانتخابية لـضمان ألا ي      
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ومن الجوهري  . الاستفتاء القادم على مصير جنوب السودان ذات المخالفات التقنية واللوجستية         
بنفس القدر أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لمعالجة الأوضاع القانونية الحالية الـتي تعيـق               
ممارسة الحقوق والحريات السياسية ولكفالة أن التظلمـات والمنازعـات المـشروعة المتعلقـة          

  . الانتخابات تُعالج بصورة نزيهة وفعالة عن طريق المؤسسات المناسبةب

  المنتديات المعنية بحقوق الإنسان  - دال  
، شارك الخبير المستقل في المنتدى الرابع لحقوق الإنسان في ٢٠١٠فبراير / شباط٢في   -٢٥

وحضر . الخرطومالحكومة السودانية في    /السودان الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة في السودان       
المنتدى، الذي شارك في رئاسته المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان وبعثـة الأمـم    
المتحدة، ممثلون عن الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة وأعـضاء الـسلك              

ان في دارفور الـذي     كما شارك الخبير المستقل في المنتدى الثالث لحقوق الإنس        . الدبلوماسي
وأتاح المنتديان فرصة للحوار ومتابعـة المـسائل        . ٢٠١٠فبراير  / شباط ٩ في   عقد في الفاشر  

المتعلقة بحقوق الإنسان بين الحكومة والأمم المتحدة وغيرهما من الجهات المعنية والدول المانحة             
ولاحظ الخبير المستقل خلال المنتديين اعتراف مجلس حقوق الإنسان         . المشاركة بصفة المراقب  

وبالنظر إلى تشكيلة واختـصاصات     . بهما كآلية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان       
، يمثل المنتديان آلية    ١١/١٠ من القرار    ١٣هذين المنتديين، وفقا لما أشار إليه المجلس في الفقرة          

 والاستفادة الأمثـل  . مفيدة لتبادل المعلومات والحوار بشأن الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان        
من هذين المنتديين تجعل منهما وسيلة للتعاون المستمر وتنسيق المبادرات بين حكومة السودان             

  . والأمم المتحدة وغيرهما من الجهات المعنية
ولتعزيز مشاركة السلطات المحلية وتقوية الصلات بين السلطات المركزية والمحليـة،             -٢٦

 ـنشاء من إنسان في دارفور على     وافقت الجهات المعنية المشاركة في منتدى حقوق الإ        ديات ت
ولهذا الغرض، أنشأ كل من حاكم ولاية غـرب وشمـال           . فرعية في ولايات دارفور الثلاث    

وحضر الخبير المستقل اجتماعا للمنتدى الفرعي لغرب دارفور . دارفور منتدى فرعيا في ولايته    
رية لإنـشاء منتـدى     وهناك خطط جا  . ٢٠١٠فبراير  / شباط ٧عند زيارته لمدينة الجنينة في      
  . فرعي في ولاية جنوب دارفور

  شمال السودان  - ثالثاً  
، وبعد التوقيع على اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنيـة        ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٠في    -٢٧

وحركة العدل والمساواة في انجمينا، أعلن الرئيس السوداني أنه سيخفف الأحكام الـصادرة             
 إحدى محاكم محاربة الإرهاب لمشاركتهم في الهجوم         من الأشخاص الذين أدانتهم    ١٠٦ضد  

 لهـذا   وتنفيـذاً . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان في          
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 من هؤلاء السجناء    ٥٧ بإطلاق سراح    ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٤الإعلان، قامت الحكومة في     
ؤلاء في الحبس قبل تعهـد      وقد مات أحد ه   .  منهم ٥٠الذين صدرت أحكام بالإعدام بحق      

دعى غالبية المحتجزين أنهم منحوا الحق في الوصول إلى محام عند           او. الحكومة بإطلاق سراحهم  
وعلاوة على ذلك، زُعم أن الاعترافـات      . بداية المحاكمة فقط، أي بعد اعتقالهم بأربعة أشهر       

ساس لإدانتهم قـد    التي تم تسجيلها خلال فترة الاعتقال السابق للمحاكمة والتي شكلت الأ          
. ولم تطلب المحكمة إجراء أي تحقيـق في هـذه الإدعـاءات           . انتزعت عن طريق التعذيب   

ثمانية قاصرين حكم عليهم أيضا بالإعدام على جرائم ذات صلة بالأحداث نفـسها              وهناك
وهم لا يزالون في السجن بالرغم من تطمينات وزير العدل للممثل الخاص للأمين العام المعني               

  . طفال والتراعات المسلحة بأن هذه الأحكام لن تنفّذبالأ
، جرى تنفيذ حكم الإعدام في ستة أشـخاص         ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    -٢٨

 رجل شرطة خلال عمليـات شـغب في إحـدى ضـحايا الخرطـوم في                ١٣اتهموا بقتل   
. اكمة العادلة ، وذلك بالرغم من دواعي القلق التي أُثيرت بسبب الافتقار إلى المح           ٢٠٠٥ عام

وادعت الحكومة أن عملية الاستئناف قد استنفدت وأن أقرباء المتهمين لم يتمكنوا من إقناع              
ووفقا للمعلومات الواردة، اشتكى المتهمون الستة      . أسر الضحايا بقبول الدية كبديل للإعدام     

لفترة التي تم   من عدم تمكنهم من الوصول إلى محام لمدة خمسة أشهر بعد اعتقالهم، وهذه هي ا              
وتم تنفيذ الإعدامات بالرغم من النداءات العاجلـة        . خلالها انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب    

  . وطلبات إرجاء التنفيذ التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام وثلاثة من المقررين الخاصين
ن وفي الخرطوم، لا تزال الانتهاكات المستمرة بسبب عـدم عدالـة تطبيـق قـانو             -٢٩

 من القانون الجنـائي     ١٥٢ويرتكز هذا النظام على المادة      . العام من الشواغل الرئيسية    النظام
وتوصـي بفـرض    ‘‘ الأعمال الفاضحة وغير الأخلاقية   ’’ التي تجرم دون تحديد      ١٩٩١لعام  

وتقوم شرطة النظام العام بتطبيق هذا الحكم واعتقال نـساء معظمهـن غـير              . عقوبة بدنية 
ون مراعاة لاتفاق السلام الشامل وحظر الدستور الانتقالي لتطبيق الشريعة       مسلمات، وذلك د  

 سيدة  ١٣ اعتقلت شرطة النظام العام      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣وفي  . الإسلامية على غير المسلمين   
ويُزعم أن بعض هؤلاء الـسيدات      . مسلمة وغير مسلمة من مطعم خاص واتهمتهن بالتبرج       

حد قضاة محكمة النظام العام أن غالبيتهن مذنبات وحكم     ووجد أ . تعرضن للضرب والمضايقة  
، صدر حكم على    ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي  .  عليهن بالجلد والغرامة أو السجن    

 جلدة بسبب ارتداء ملابس فاضحة،      ٥٠    ب عاما   ١٦فتاة سودانية غير مسلمة تبلغ من العمر        
  . وقد كانت الفتاة ترتدي قميصا وتنورة

  جنوب السودان  - رابعاً  
قام الخبير المستقل بزيارة جوبا، واو، وأويل على التوالي في ولايات وسط الاستوائية               -٣٠

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاني٣٠ إلى ٢٠وغرب وشمال بحر الغزال في الفترة من 
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  العنف القبلي  - ألف  
ت أسبابه في   لا يزال العنف القبلي يؤدي إلى قتل المدنيين في جنوب السودان، وكان             -٣١

أغلب الأوقات نزاعات قديمة لم تتم تسويتها، والتنافس على المراعي وموارد الميـاه وسـرقة              
    وتغيرت أسباب الهجمات في الآونة الأخيرة مـن سـرقة المواشـي إلى عمليـات           . المواشي

       ويقدر عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهـم في هـذه التراعـات           . منظمة لنهب المواشي  
سبتمبر، قام أفراد من قبيلة النوير بمحاصرة قريـة         /  أيلول ٢٠وفي  .  شخص ٢ ٥٠٠والي  بح

وقتل في  .  قروياً ٧٠دوك باديت التي يسكنها الدينكا في ولاية جونقلي وقتلوا ما لا يقل عن              
 من أفراد جهاز الأمن الوطني والمخابرات       ١٣ من جنود الجيش الشعبي و     ١١الأحداث نفسها   

 شن ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٧ و١٦وفي يومي  . ة جنوب السودان   من رجال شرط   ٤و
رجال مسلحون من قبيلة منداري هجومين منسقين ضد مناطق تسكنها قبائل عاليـاب في              

وفي الفتـرة بـين كـانون    .  شخـصا ٥٠محافظة أويريال في ولاية البحيرات وقتلوا حوالي       
عت سلـسلة هجمـات يُـزعم أن        ، وق ٢٠١٠يناير  / وكانون الثاني  ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

 آخرين في محافظتي شمـال      ١٩ شخصا وجرح    ٣١منفذوها من قبيلة النوير وأدت إلى مقتل        
أما القتال الذي وقع بين الدينكا والنوير في محافظة         . التونج وشرق غوغريال، في ولاية واراب     

. خرين آ ٢٥ شخصا وجرح    ٤٢يناير فقد أدى إلى مقتل      / كانون الأول  ١٨ و ١٥فنغوك بين   
 آخرين في أعمـال     ٣٠ مدنيا بينهم أحد القضاة وجُرح       ٢٠، قُتل   ٢٠١٠فبراير  /وفي شباط 

  . عنف اندلعت بين قوات الأمن ومدنيين مسلحين في كوبين بولاية البحيرات
ومن المظاهر المثيرة للفزع الشديد في هذه التراعات استهداف الأطفـال والنـساء،               -٣٢

 طفل في ولاية جونقلي منـذ       ٢٠٠تم اختطاف أكثر من     وبخاصة اختطاف الأطفال، حيث     
، اعتقلت الشرطة لأول مرة أشخاصا      ٢٠٠٩أغسطس  /وفي آب . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 

  .  طفلا١٢ًيُشتبه في أنهم يمارسون خطف الأطفال في جونقلي وتمكنت من إنقاذ 
ة بالعمل  قامت حكومة جنوب السودان وسلطات الولايات بدعم من الأمم المتحد           -٣٣

وقامت . بفعالية على تعزيز السلم والمصالحة بين المجتمعات المحلية المتورطة في التراعات القبلية           
السلطات في ولاية أويل بعقد العديد من مؤتمرات السلام بين الدينكا والمسيرية، مما سـاهم               

قليدية الصغيرة  وبالرغم من هذه الجهود تتوفر الأسلحة الت      . نوعا ما في الحد من أعمال العنف      
ومحـاولات  . بكميات كبيرة لدى السكان المدنيين وقد ساعد ذلك في تأجيج أعمال العنف           

حكومة جنوب السودان لترع سلاح المدنيين واجهت مقاومة شرسة من المجتمعات المحلية التي             
  . تدعي أن الحكومة لا تمتلك قوات شرطة كافية لحمايتهم عند التعرض لهجمات

 تتولى الحركة الشعبية والشرطة المحلية مسؤولية الأمن في جنوب السودان            وفي حين   -٣٤
منذ توقيع اتفاق السلام الشامل، فإن حكومة جنوب السودان لم تنشئ آلية فعالـة تـضمن               

ومن الجوانب الحرجة في هذا الصدد ضرورة إنشاء وتعزيز         . حماية السكان وأمنهم بشكل تام    
كانت قوات الأمن بطيئة في الاستجابة بفعالية عند التبليغ عـن      وقد  . آليات العدالة والمساءلة  
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مخاطر تنذر بوقوع أعمال عنف وشيكة، ولم تتمكن من وضع حد لعدم الثقة بـين القبائـل      
والشرطة المحلية بوصفها الجهة المعنية بإنفاذ القانون ضـعيفة         . الذي يؤدي إلى اندلاع العنف    
شرطة غالبيتهم من الأميين أو لم يحصلوا علـى          رجل   ٢٨٠٠٠الإمكانيات، فهي تتألف من     

 مخافر فقط ممـا يعـني أن        ١١٠كما أن هذه القوة سيئة التجهيز وموجودة في         . تعليم رسمي 
وقـد أدى ذلـك     . العديد من المجتمعات المحلية في جنوب السودان لا تحظى بأية حماية أمنية           

رطة للإجـراءات الجنائيـة إلى   إضافة إلى عدم توفر مهارات التحقيق وعدم معرفة رجال الش      
  . سوء التحقيق في القضايا واحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه أية اتهامات إليهم

  الانتهاكات من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان  - باء  
القدرات المحدودة التي تتمتع بها الشرطة المحلية أدت إلى قيام الجيش الـشعبي بإسـاءة                 -٣٥

وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى انتـهاكات خطـيرة          . ل صلاحيات رجال الشرطة   استغلا
وخلال فترة الانتخابات قام الجيش الـشعبي       . لحقوق الإنسان من جانب أفراد الجيش الشعبي      

بمضايقة وتهديد أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة وموظفي مفوضية الانتخابات واعتقـالهم           
 التغيير  -وهناك أربعة من أعضاء الحركة الشعبية     .  بعض الأحيان  بشكل تعسفي واحتجازهم في   

 ولا يزالـون  ٢٠٠٩سـبتمبر  /الديمقراطي، وهو حزب سياسي منافس، تم اعتقالهم في أيلـول      
ومن المعروف أيضا أن الجيش الشعبي      . محتجزين في ثكنات الجيش الشعبي دون توجيه اتهامات       

 ٩وفي  . ذ أوامر التوقيف وممارسة نزع أسلحة المـدنيين       يتدخل أيضا في إنفاذ القوانين مثل تنفي      
سبتمبر، أكدت السلطات في ولاية أعالي النيل تعرض المدنيين لإساءة المعاملة والتعـذيب          /أيلول

 كـانون   ٦ إلى   ٤خلال عملية لترع أسلحة المدنيين في محافظة أكوكا خـلال الفتـرة مـن               
ين وفتاة لكسر أياديهما وتم وضع النـساء        وتعرض أحد الزعماء المحلي   . ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

، تصاعد  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي  . والأطفال داخل المياه لإجبارهم على الاعتراف     
الشجار بين الجنود ليصل إلى قتال بالأسلحة النارية بين اثنين من وحـدات الجـيش الـشعبي                 

، وقُتـل في تلـك الأحـداث        استخدمت فيه الرشاشات الثقيلة والمركبات المزودة بالمدفعيـة       
  . مدنيين وجُرح عشرة آخرون٦ شخصا بينهم ٢٠ حوالي

  الهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومة  -جيم   
 التبليغ عن الهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومـة،          ٢٠٠٩استمر خلال عام      -٣٦

نت عناصر من   وقد وقعت آخر الهجمات منذ فترة قريبة للغاية في غرب بحر الغزال عندما كا             
ديـسمبر، تم   / كانون الأول  ١٥وفي  . جيش الرب تتحرك شمالاً من محافظة شرق الاستوائية       

التبليغ عن هجوم شنه على ما يُعتقد جيش الرب في مدينة بور بولاية غرب بحر الغزال، وقد                 
 ١٧وهناك محاولة هجوم ثانيـة وقعـت في         .   آخرين ١٣قام بقتل شخص واحد وخطف      

كما وقع شن جيش الـرب      . سمبر في المنطقة ذاتها تصدى لها الجيش الشعبي       دي/كانون الأول 
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 ١٧ في إيزو بولاية غرب الاستوائية وقام باختطـاف          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢ في   هجوماً
، أجرت بعثة الأمم المتحدة في السودان مقابلة مع ثلاثة          ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤وفي  . شخصاً

بعد تمكنهم  )  عاما ١٣ عاما وصبي عمره     ١٣ و ١٥مر  فتاتان تبلغان من الع   (أطفال في يامبيو    
 وتعرضتا "كزوجات"وذكرت الفتاتان أنهما اختطفتا    . من الفرار من الحبس لدى جيش الرب      

وبالرغم من هذه الهجمات، يُعتقد أن جيش       . للاغتصاب بشكل متكرر خلال فترة الاحتجاز     
  . الرب لديه قوة ضعيفة الآن في جنوب السودان

  ية حقوق الإنسان في جنوب السودانمفوض  - دال  
، اجتمع الخبير المستقل في جوبـا مـع رئـيس           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٧في    -٣٧

مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان، وهي مؤسسة حديثة نسبيا أُسست في             وأعضاء
، كانت المفوضية موجودة في ثماني مـن  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول  ٣١وفي  . ٢٠٠٩عام  
والتركيز الرئيسي لأنشطتها هو تنظيم حملات للتوعيـة في         . يات جنوب السودان العشر   ولا

كما أعدت اللجنة ونشرت لعامـة      . مجال حقوق الإنسان استهدفت زعماء الجماعات المحلية      
والتحديات التي تواجه المفوضية تـشمل بنـاء        . الجمهور مواد تثقيفية تتعلق بحقوق الإنسان     

  .تعبئة الموارد المالية وضرورة التعاون والعمل مع منظمات المجتمع المدنيالقدرات المؤسسية، و

  إقامة العدل  - هاء  
 للـسنوات   لا تزال إقامة العدل ضعيفة في جنوب السودان، ويمكن تفهم ذلك نظراً             -٣٨

والـسلطة  . الطويلة للتراع المسلح ولأن الحكومة الجديدة بدأت للتو جهود بناء المؤسـسات        
. وجودة فقط في عواصم الولايات ووجودها محـدود أو معـدوم في المحافظـات             القضائية م 

والمحاكم في جميع أرجاء جنوب السودان سيئة التجهيز وليس بها العدد الكافي من المـوظفين               
وساعد إدخال نظام المحاكم المتنقلة في بعـض الولايـات مثـل            . ولا تتوفر لها موارد كافية    

لى زيادة الوصول إلى العدالة، وينبغي تطبيق هـذا النظـام في            البحيرات وشمال بحر الغزال ع    
  . ولايات أخرى

وتعتمد غالبية سكان جنوب السكان على المحاكم التقليدية التي تقيم العدل وفقـا          - ٣٩
ومع ذلك، فإن تعامل هذه المحاكم التقليدية مـع الجـرائم           . للقوانين والممارسات العرفية  

ويمثل المتهمون أمـام    . حيان إلى انتهاكات لحقوق الإنسان    الخطيرة يفضي في كثير من الأ     
وعلاوة على ذلك، يترأس هـذه      . المحاكم التقليدية دون محامين ولا توجد عملية استئناف       

. المحاكم أشخاص ليس لديهم خلفية قانونية أو مهارات لفهم عناصـر الجريمـة الخطـيرة              
وقائمة انتـهاكات   . م غالبا حقوق المرأة   وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم التقليدية لا تحتر       

حقوق الإنسان التي تقع في هذه المحاكم تشمل سجن النساء بسبب رفضهن الموافقة علـى            
  . الزيجات التي يرتبها الآباء



A/HRC/14/41 

13 GE.10-13646 

  العون القانوني  - واو  
إن الغالبية العظمى من السجناء، بمن فيهم الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، ليس               -٤٠

ويوجد في سجن جوبـا     . كانية الوصول إلى محام أو الحصول على مساعدة قانونية        لديهم إم 
 ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ولم يطلع أي منهم على حقه في الحصول علـى               ٤٥المركزي  

. ولم يتلق المساعدة القانونية خلال المحاكمة سوى خمـسة منـهم          . المساعدة القانونية المجانية  
. ئناف الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بمساعدة ضباط السجن       وتمكن عشرون منهم من است    

وبالرغم من هذه الثغرات في النظام القانوني التي تمس حق المتـهمين في المحاكمـة العادلـة،                
وهناك خمـسة   . أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام، ويجري تنفيذ هذه الأحكام دون توقف         

 وتم تنفيذ حكم واحد في جوبا، وهناك        ٢٠٠٩نوفمبر  /أحكام نفذت في واو في تشرين الثاني      
ولم يـستفد   . أكثر من مائة محكوم بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام حاليا في جوبا وواو وملكال            

من المساعدة القانونية خلال المحاكمات سوى القليل منهم، ولم تتمكن غالبيتهم من استئناف             
 لديها شعبة للعون القانوني في جميـع        ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية    . الأحكام

  .ولايات جنوب السودان العشر غير أن خدماتها نظرية أكثر منها فعلية

  السجون ومعاملة السجناء  - زاي  
ووجد في جميـع الحـالات أن       . زار الخبير المستقل السجون في جوبا وأويل وواو         -٤١

 سجينا في مرفق    ٩٥٧أكثر من   ففي سجن جوبا المركزي يوجد      . المرافق تعاني من الاكتظاظ   
وأُشير إلى أن بعض المحتجزين رهن المحاكمة بقوا في الـسجن           .  سجين ٥٠٠أُعد لاستيعاب   

ولا يوجد في جنوب السودان     . لمدة سنة أو سنتين وكان يتقاسمون الزنازين مع سجناء مدانين         
 ون حفاظـاً  كله مستشفى للأمراض العقلية، ويتم حبس الأشخاص المختلين عقلياً في السج          

، بلغ مجموع الأشخاص المختلين     ٢٠١٠يناير  /وفي كانون الثاني  . على أمنهم وسلامة المجتمع   
  . شخصا٧٣ًعقلياً المحتجزين في مختلف السجون في جنوب السودان 

  الأطفال المشتركون في التراعات المسلحة  - حاء  
 مـستقرة في بعـض      الأطفال المشتركون في التراعات المسلحة يعيشون في أوضاع غير          -٤٢

المناطق والمحليات، ويجد الأطفال، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، أن الانخراط مع العسكريين            
وتوجد في جنوب   . أفضل من مواجهة البطالة والتهميش والإقصاء، ولا سيما في المناطق الحضرية          

حض إرادتهم بعد تسريحهم    السودان أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعودون إلى ثكنات الجيش بم          
من الخدمة، فإدماج الأطفال في المجتمع كجزء من عملية التسريح لم ينجح بـصورة تامـة لأن                 

  . الأطفال قلما يحصلون على حوافز تصرف نظرهم عن الخدمة في الجيش
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  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  - طاء  
ودان نتيجة للـتراع المـسلح الـذي دام         إن حالة الفقر التي يعاني منها جنوب الس         -٤٣

فـلا توجـد مؤسـسات    . لسنوات طويلة لا تزال تلقي بظلالها على التمتع بحقوق الإنسان  
حكومية جيدة الموارد أو عاملة تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسـية مثـل الرعايـة               

ل يؤثر بشكل يومي    كما أن نقص الغذاء والماء لا يزا      . الصحية والتعليم الأساسي والإسكان   
على مجتمعات محلية بأكملها وهناك كثير من المحرومين من الرعاية الصحية الأساسية ومرافق             

    وقد تسببت سنوات الحرب الطويلة في وجود جيل كامل من الـشباب الـذين              . الإصحاح
 واحـد   لم ينالوا سوى القليل من التعليم أو لم يتعلموا أصلا، فعلى سبيل المثال، يلتحق طفل              

وفي شمال بحر الغزال توجـد بعـض        . فقط من كل خمسة أطفال بالمدرسة في ولاية واراب        
المدارس في مبان مؤقتة وتعطى الدروس أحيانا تحت الأشجار، وكثير من المدرسين لم يتلقـوا     

وغالبا ما تحـرم الفتيـات مـن        . التدريب اللازم وبعضهم لم يكمل حتى تعليمه الأساسي       
  . س بسبب المسؤوليات الأسريةالالتحاق بالمدار

  منطقة أبيي: المناطق ذات الأوضاع الانتقالية  - خامساً 
 ١يناير إلى   / كانون الثاني  ٣٠قام الخبير المستقل بزيارة منطقة أبيي خلال الفترة من            -٤٤

والقانون المتعلق باستفتاء منطقة أبيي يتوقع أن يمكن سكان المنطقة من           . ٢٠١٠فبراير  /شباط
للاحتفاظ بالوضـع الإداري الخـاص      ) أ(وضعهم الإداري المستقبلي بالتصويت إما      تحديد  

. أن تصبح جزءا من ولاية بحر الغزال في جنوب السودان         ) ب(للمنطقة في شمال السودان أو      
     وبالرغم من الأحكام الواردة في الدستور، لا يوجد نظام قضائي رسمـي في منطقـة أبيـي                 

يدية هي التي تتولى إقامة العدل، وهي غالبا ما تعمل دون رقابة من قبل              ولا تزال المحاكم التقل   
وقد نظرت هذه المحاكم التقليدية في قضايا خطيرة لا تـدخل في نطـاق              . هيئة قضائية أعلى  

  . اختصاصاتها شملت جرائم قتل واغتصاب
 ك، بـدلاً  وتطبيق المحاكم التقليدية للمعتقدات التقليدية دون اعتراض أي جهة على ذل            -٤٥

والأحكـام الـتي    . من العمل بقانون العقوبات، يؤثر على النساء أكثر من أي مجموعة أخرى           
تصدرها هذه المحاكم تكون في كثير من الأحيان شديدة التمييز ضد المرأة، فعلى سبيل المثـال،                

 أشهر أو   ٨ بسجن امرأة لمدة     ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩قضت إحدى المحاكم في أبيي في       
وفي قضية أخـرى    . "لم تحترم زوجها في مكان عام     " جنيه سوداني لأنها     ٤٠٠دفع غرامة بقيمة    

قضت محكمة في أجوك بسجن امرأة وزوجها لمدة عشر سنوات بتهمة الزنا مـع أن زوجهـا                 
السابق توفي قبل سنوات عديدة، إلا أن شقيقه تمكن من رفع قضية ضدها وقال إنه يمتلك تلك                 

ولم ترفض هذه الدعوى إلا بعد تدخل راصدي        . اف الميراث لدى قبيلة الدينكا    المرأة وفقا لأعر  
وبالرغم من فائدة المحـاكم التقليديـة       . حقوق الإنسان التابعين لبعثة الأمم المتحدة في السودان       
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يتعلق بتمكين شريحة كبيرة من السكان من الوصول إلى العدالة، ينبغي لحكومة الوحـدة               فيما
جنوب السودان إدخال إصلاحات على وجه السرعة، بما في ذلك إمكانيـة            الوطنية وحكومة   

  . الاستئناف وغير ذلك من التدابير التي تكفل إجراء محاكمات عادلة وحسب الأصول القانونية

  دارفور  -سادساً  

  التطورات الأمنية والسياسية  -ألف   
 التراع والديناميات السياسية     في ديناميات   كبيراً شهدت السنوات القليلة الماضية تغيراً      -٤٦

في دارفور رغم الانخفاض الكبير في العنف المقترن بأعمال التمرد ومكافحة التمـرد، الـذي      
والآن، لم يعد القتال بين الحكومة الـسودانية والميليـشيات          . ٢٠٠٤وصل إلى قمته في عام      

.  الأمن في دارفـور المتحالفة معها ضد حركات المعارضة المسلحة هو السبب الوحيد لانعدام    
ويتسم التراع بعدة أنماط عنف، منها الاعتداءات المسلحة، وأعمـال الـسرقة والإجـرام،              

. من جانب جميع الأطراف ضد المدنيين، والقتال بين القبائـل          والهجمات المباشرة والعشوائية  
يار وبعد أكثر من سبع سنوات من التراع، أصبح المسلحون من جميع الجبهات يستغلون الانه             

شبه الكامل للقانون والنظام في مناطق معينة من دارفور، وعدم اتخاذ أي رد فعل من جانب                
هياكل الحكم المحلي لمواجهة الهجمات المباشرة والعشوائية ضد المـدنيين، ونهـب المواشـي        

  . المملوكة للضعفاء، وخطف العاملين في المجال الإنساني والاستيلاء على ممتلكاتهم
ورغم انحسار موجة العنف، لا يزال نحو مليوني شخص من المشردين داخلياً يعيشون        -٤٧

وأصبحت هذه المخيمات مكتظة ومتقلبة، وانتشرت      . في مخيمات في ولايات دارفور الثلاث     
بها الأسلحة الصغيرة غير المراقبة، مما يمثل خطراً أيضاً على من يسعون إلى تقديم الخـدمات                

اجه أيضاً سكان المخيمات أوضاعاً أمنية لا يمكن تحملها، وأوضاعاً معيـشية            ويو. الإنسانية
متدنية، ويفتقرون إلى إمدادات الغذاء ومياه الشرب، وإلى الحقوق الاجتماعية الأساسية، مثل            

ولم يعد يُسمح للشرطة الحكومية بـدخول بعـض المخيمـات،                 . الحق في التعليم والمأوى   
  .د إليها بضمان الأمن وإقامة العدلولا توجد مؤسسة يُعه

  عملية السلام  -باء   
، عقد كبير الوسطاء المشترك بين الاتحاد الأفريقـي والأمـم           ٢٠٠٩منذ أوائل عام      -٤٨

المتحدة لدارفور محادثات في الدوحة بين حكومة السودان والجماعات المتمردة في دارفـور              
ضت بعض حركات التمرد، ومنـها جـيش        ورف. سعياً إلى تسوية سياسية للتراع في دارفور      

فصيل عبد الواحد، أن تشارك في عملية السلام، وبذل فريق الوساطة المشترك            /تحرير السودان 
بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتوحيد عدد من فصائل المتمردين المنـشقة              
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لمسلحة للمشاركة الكاملـة في     ونظراً لعدم استعداد الحركات ا    . استعداداً لمفاوضات جديدة  
عملية السلام، وافتقارها إلى القدرة على تمثيل مصالح جميع سكان دارفور، ركز أيضاً فريـق      

، ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني وفي  . الوساطة على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية        
المسلحة والمجتمع المدني   نظم فريق الوساطة سلسلة من الاجتماعات في الدوحة بين الحركات           

  .لدارفور، سعياً إلى تمثيل أصوات جميع سكان دارفور في عملية السلام على نحو أفضل
ورغم هذه التحديات، نجح فريق الوساطة في التوصل إلى اتفاقين رئيـسيين بـين                -٤٩

، وقعت الحكومة وحركة العدل     ٢٠١٠فبراير  /شباط ٢٠وفي  . الحكومة وجماعتين متمردتين  
 بنداً، وافق بموجبه الطرفان على وقف إطلاق النار، والإفراج          ١٢ساواة اتفاقاً إطارياً من     والم

، ٢٠١٠مـارس   /آذار ١٨وفي  . عن الأسرى، وبدء دورة جديدة من المفاوضات الرسميـة        
وقعت الحكومة اتفاقاً إطارياً آخر لوقف إطلاق النار مع حركة التحرير والعدالة، وهي جماعة 

 تتألف من عدة فصائل تابعة لجيش تحرير السودان توحدت بفـضل جهـود              إطارية جديدة 
  .الولايات المتحدة الأمريكية والجماهيرية العربية الليبية

  التوتر عبر الحدود  -جيم   
انخفضت حدة التوتر عبر الحدود بين تشاد والسودان انخفاضاً كبيراً، بالمقارنة مـع               -٥٠

، وقع السودان وتشاد اتفاقاً في نجامينا       ٢٠١٠يناير  /انيكانون الث  ١٥وفي  . السنوات السابقة 
لتأمين حدودهما المشتركة والقضاء على ما يواجهه البلدان من تهديد من جانـب حركـات             

ومن شأن التنفيذ الكامل للاتفاق أن يساعد       . التمرد العاملة في الأراضي السودانية والتشادية     
ذه التطـورات المـشجعة، لا يـزال وجـود     ورغم ه. على تحسن الوضع الأمني في دارفور  

. الجماعات المعارضة المسلحة التشادية في شمال وغرب دارفور يهدد السكان المدنيين المحليين           
وقد وردت عدة تقارير بشأن عمليات مضايقة ونهب وتدمير للممتلكات على يـد هـذه               

  .الجماعات، مما أدى إلى تشريد المدنيين

  اًعودة المشردين داخلي  -دال   
ازداد عدد المشردين داخلياً الـذين عـادوا إلى منـاطقهم أو إلى أراضـيهم منـذ                   -٥١

ورغم أن بعض حالات العودة كانت موسمية       . ٢٠٠٨، بالمقارنة مع عام     ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
لأغراض الزراعة، فربما أسهمت عدة عوامل في العودة، مثل تحسن الأمن في بعـض المنـاطق،                

وبينما نشطت الحكومة في تعزيز     . ية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي     وانخفاض الحصص الغذائ  
برنامج للعودة الدائمة، من الواضح أن التراع الدائر، والخروج العام على القـانون، وانعـدام               
الأمن، وعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق، كل ذلك من شأنه أن يجعـل    

وقد اشتكى بعض المـشردين مـن تعرضـهم    . ردين أمراً صعب التحقيق  العودة الطوعية للمش  
لضغوط شديدة من فصائل مسلحة مختلفة ومن المسؤولين الحكوميين من أجل العودة إلى مناطق              
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كما ذكر بعضهم أن البدو العرب والميليشيات التي تتمتع بدعم الحكومة وحمايتـها             . غير آمنة 
، زار موظفو البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد        ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانوفي  . احتلوا أراضيهم 

الأفريقي في دارفور قريتين في جنوب دارفور، هما دونكي دريسا ومهاجيريه، حيـث تـشير               
وتقابل الفريق في كلا القـريتين مـع   .  من سكانهما إلى منازلهم ١ ٥٠٠التقارير إلى عودة نحو     

وزار . سبل تيسير بيئة آمنة لعودة المشردين داخليـاً       شيوخ القرى ومع العائدين، وناقشوا معهم       
  .الخبير المستقل، خلال مهمته في دارفور، قريتين نموذجيتين للعائدين في شمال وغرب دارفور

  انتهاكات القانون الإنساني الدولي  -هاء   
رغم تحسن الوضع الأمني في دارفور، تواصلت الأنشطة العسكرية للأطراف المتنازعة             -٥٢
واتسم الوضع الأمني في مناطق معينة من دارفور بوقوع عمليات عسكرية           . ل فترة التقرير  طوا

كما وقعت اشتباكات متفرقة من     . متقطعة بين القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة      
ولا تزال هذه الاشتباكات تؤدي إلى سقوط ضحايا        . حين لآخر فيما بين الحركات المتمردة     

تدمير ممتلكات مدنية، وتشريد السكان، بسبب فشل الفـصائل المتحاربـة في    من المدنيين، و  
  .التمييز بين المحاربين والمدنيين أثناء المواجهات المسلحة

ت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقـي        ، تلقّ ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلولوفي    -٥٣
فصيل عبـد   /ة وجيش تحرير السودان   دارفور تقارير عن القتال الدائر بين القوات الحكومي        في

 ٦وبعد اشتباكات متفرقة، بما في ذلك القتال الشديد في          . الواحد في كورما، بشمال دارفور    
وأشارت المعلومات التي جمعتها البعثة     . ، انسحب فصيل عبد الواحد من كورما      سبتمبر/أيلول

 مـدنياً أثنـاء     ١٣، إلى مقتـل     سـبتمبر /أيلول ٢٩دارفور في   المختلطة، خلال مهمتها في     
كما لاحظت البعثـة وقـوع      .  شخص إلى قرى مجاورة    ٣١ ٠٠٠الاشتباكات وتشريد نحو    

أعمال نهب كثيفة لمدينة كورما والقرى المجاورة لها، وأُبلغـت بحـدوث عنـف جنـسي                
  . وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان

التابعة للحكومة،  دارفور، أدى الاقتتال بين القوات شبه العسكرية        وفي يارا، بجنوب      -٥٤
وهي قوات الدفاع الشعبي وحرس المخابرات الحدودية، إلى التشريد القـسري لعـدد مـن             

 ١٥وقد اندلع القتال في     . المدنيين وإلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت أعمال قتل        
 عقب اعتقال جنود حرس المخابرات الحدودية لأحد أفـراد قـوات            ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول

ووردت تقارير عن قيام  القوات المسلحة السودانية، بدعم من الميلـشيات            . لشعبيالدفاع ا 
 على قرية ماوو، بـشمال      سبتمبر/أيلول ٢٩المسلحة، بشن غارات جوية وهجمات برية في        

وأشارت بعثة تقييم، أوفدتها البعثة المختلطة إلى المنطقة، إلى أن الطائرات الحكوميـة             . دارفور
ويبدو أن إسـقاط    .  مترلاً ٣٠نطقة الغربية من القرية فدمرت أكثر من        أسقطت قنابل على الم   

  .ز بين الأهداف العسكرية والمدنيةالقنابل كان عشوائياً، حيث لم تميّ
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 المركـزي   شـرطة الاحتيـاط   ، شنت قوات    ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٥وفي    -٥٥
دارفور، رداً ، بشمال لحةة ماوالقوات المسلحة السودانية هجوماً على قريتين بالقرب من منطق

وأبلغ شهود عيان عـن     . على هجوم سابق شنته مجموعة مسلحة مجهولة على قافلة حكومية         
وفي غـرب دارفـور، وردت تقـارير عـن          . حدوث نهب للمتاجر وتدمير لمضخات المياه     

كـانون   ٨ إلى   ٢اشتباكات بين حركة العدل والمساواة والقوات الحكومية خلال الفترة من           
  .ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.  بالقرب من منطقة سيليا٢٠١٠يناير /ثانيال

ولا تزال الاشتباكات بين القبائل بسبب التراع على الموارد، لا سيما في شمال وجنوب                -٥٦
 وفي منطقة شانغيل توباي، بشمال دارفور، أدى الاقتتـال        . ؤثر على السكان المدنيين   ، ت دارفور

تـشرين  إلى  سـبتمبر   /أيلـول زغاوة، خلال الفتـرة مـن       ال و بيلتي البرقيد المستمر بين أفراد ق   
 بيلـة وكان أفراد ق  .  مدنياً، منهم نساء وأطفال    ٢٠، إلى مقتل أكثر من      ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

 البرقيـد  بيلةفصيل ميني ميناوي، في حين كان أفراد ق       / زغاوة يدعمهم جيش تحرير السودان    ال
. فصيل الإرادة الحرة، ومن القوات الحكوميـة      /  السودان يتلقون بعض الدعم من جيش تحرير     

 ٢٥ و ٢٠وفي منطقة كاس، بجنوب دارفور، قُتل عشرات من الأفراد عندما اندلع القتال يومي              
ويعود التراع بين . ية البقارةالمسير بين قبيلتين عربيتين، هما الرزيقات الأبالة و      ٢٠١٠مارس  /آذار

 ٤٠كما قُتل . قوق في الموارد الطبيعية، بما في ذلك الماء والأرض   القبيلتين إلى ثأر قديم بسبب الح     
وفي منطقة البان الجديد، بشمال نيالا، بجنـوب        . شخصاً على الأقل وشُرد العديد من المدنيين      

 مدنياً وجرح عشرات آخرون من جراء تجدد الاشتباكات بين قبيلتي           ٥٠دارفور، قُتل أكثر من     
 بسبب سـرقة المواشـي،      ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٠ اشتباكات في    واندلعت. ةتزغاوة والسعا ال

  .وتشير التقارير إلى تكبد الطرفين خسائر فادحة. استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة
وخلال فترة التقرير، شُنت هجمات مستمرة ضد العـاملين في المجـال الإنـساني                -٥٧

ارفور، شملت اختطاف عاملين    وموظفي البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في د        
 ١١١واختُطفـت   . في المساعدة الدولية ونصب كمائن مسلحة ضد قوات حفظ الـسلام          

وتؤكد هذه الحوادث ما تواجهه البعثة والجهات       . ٢٠٠٩مركبة تابعة للأمم المتحدة في عام       
 هـذه   كما تبـيَّن  . ولاياتهاإنجاز  الفاعلة الأخرى من صعوبة بالغة وأوضاع متقلبة في سبيل          

الحوادث استمرار نمط الخروج على القانون وما يقابل ذلك من فشل الدولة في توفير الأمـن                
وفي كتم، بشمال دارفور، اختُطفت موظفتان عاملتان في المنظمات الدولية غـير            . في المنطقة 

   ، وأُفـرج عنـهما في منتـصف        ٢٠٠٩يوليه  /تموزالحكومية على يد مسلحين مجهولين في       
، اختُطف موظفان مدنيان دوليـان مـن        ٢٠٠٩أغسطس  /آبوفي  . أكتوبر/لتشرين الأو 

دارفور، على يد مسلحين مجهـولين،      العاملين في البعثة من محل إقامتهما في زالنجي، بغرب          
وأُفرج . ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  يوم قبل أن يُفرج عنهما في        ١٠٠واحتجزا لأكثر من    

 بعـد   ٢٠١٠مـارس   /آذار ١٨للصليب الأحمر في    عن موظف دولي آخر في اللجنة الدولية        
، اختُطف  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٥وفي  .  يوماً ١٤٧اختطافه في الجنينة وبقائه في الأسر مدة        

أربعة من قوات حفظ السلام من موقع تمركز فريقهم في نيالا، بجنوب دارفور، علـى يـد                 
  .أبريل/نيسان ٢٦مسلحين مجهولين، وأُفرج عن الأربعة سالمين في 
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واستُهدف أيضاً موظفو البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفـور              -٥٨
. بخمس هجمات مباشرة خلال فترة التقرير، مما أدى إلى مقتل ستة من قوات حفظ الـسلام   

، شنت مجموعة مسلحة مجهولة هجوماً على قافلة شرطة تابعة          ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٩وفي  
 ـ       للبعثة المختلطة   ٢٦وفي  . رح قائـد الوحـدة    ، حيث أطلقت عدة طلقات على القافلة فجُ

، تعرضت دورية تابعة للبعثة تتألف من ثلاث مركبات وناقلة أفراد مـصفحة             أغسطس/آب
. دارفـور  كيلومترات من مخيم فاتابورنو للمشردين داخلياً في شمـال  ٣لهجوم على بُعد نحو    

ت حفظ السلام وأصيب اثنان آخران بجـروح        ، تُوفي أحد جنود قوا    سبتمبر/أيلول ٢٨ وفي
شديدة من جراء كمين نصبه في الجنينة مسلحون مجهولون لقافلة تابعة للبعثة تحمل مـوظفين     

، قُتـل   ٢٠٠٩ديـسمبر   /كانون الأول  ٥ و ٤وفي  . مدنيين وأفرادا من الشرطة والعسكريين    
ة في كميـنين    خمسة من قوات حفظ السلام التابعة للبعثة، وأصيب أربعة بجـروح خطـير            

ففي الحادث الأول، هوجمت قافلـة      . دارفورمستقلين نصبهما مسلحون مجهولون في شمال       
. عسكرية تحرس خزان مياه في سرف عمرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات حفظ السلام              

وفي اليوم التالي، أطلق مسلحون يرتدون ملابس مدنية النار على قوات حفظ السلام التابعة              
 أثناء توزيعها الماء على المشردين داخلياً في شانغيل توباي، مما أدى إلى مقتل اثنين مـن            للبعثة

، تمكن مسلحون مجهولون مـن نهـب المعـدات          ٢٠١٠مارس  /آذار ٥وفي  . هذه القوات 
 توقد أُطلق. والممتلكات الشخصية لفريق تقييم تابع للبعثة في شرق جبل مرّة، بغرب دارفور     

  . أفراد قوات حفظ السلام ولكنه أصيب إصابة بسيطة فقطالنار على رأس أحد 

  العنف الجنسي والجنساني  -واو   
لا تزال أعمال العنف الجنسي، لا سيما ضد النساء المشردات داخلياً، تثير القلق في                -٥٩

فلا تزال النساء والفتيات تتعرضن للاعتداء عند مغـادرتهن للمخيمـات لممارسـة     . دارفور
وتكررت حوادث العنف الجنسي لا سيما      .  للدخل، مثل جمع القش والحطب     الأنشطة المدرة 

، عندما تزداد حركـة     نوفمبر/تشرين الثاني إلى  يونيه  /حزيرانفي موسم الحصاد في الفترة من       
ومعظم مـرتكبي   . خروج النساء والفتيات من مخيمات المشردين داخلياً إلى المناطق الزراعية         

وفي الآونـة   . عات من المسلحين يرتدون غالباً زياً عـسكرياً       هذه الأعمال هم أفراد أو جما     
الأخيرة، أصبحت النساء المقيمات في أماكن قريبة من المخيمات العسكرية عرضة لاعتداءات            

وفي غرب دارفور، تشير التقارير إلى أن أكثر من نصف حـوادث   . جنسية من جانب الجنود   
رني وأبو سروج وسيسي ارتكبها جنود القوات       العنف الجنسي والجنساني الموثقة في مناطق مو      

وتنفي السلطات العسكرية الادعاءات المتعلقة بالاغتـصاب، زاعمـة أن        . المسلحة السودانية 
  . الجنود كانوا على علاقة قائمة على التراضي مع هؤلاء النساء

ورغم عدم وجود بيانات موثوقة بشأن العنف الجنسي في دارفور، من المـسلم بـه                 -٦٠
 حالـة عنـف     ١٠١، سجلت البعثة    ٢٠٠٩ففي عام   . وماً أن عدد هذه الحالات انخفض     عم
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 هذا  ولا يُعدّ ).  في غرب دارفور   ٢٧ في جنوب دارفور، و    ٢٥دارفور، و  في شمال    ٤٩(جنسي  
الانخفاض في حالات الاغتصاب المبلغة بالضرورة مؤشراً على انخفاض معدل ارتكاب الجريمة،            

وقد يُعزى ذلك إلى    .  الإبلاغ وفقاً لتفسير بعض أصحاب المصلحة      وإنما قد يكون نتيجة لنقص    
 المرتبط بالاغتـصاب  حايا في الشرطة؛ والخوف من الوصم     عدد من العوامل، منها عدم ثقة الض      

والعنف الجنسي؛ وتسوية الأمر بين أسر الضحايا وبين الجناة؛ وعدم تواجد الشرطة في العديـد        
والشعور بعدم جدوى الإبلاغ من جانب الضحايا الذين نـادراً          من الأماكن النائية في دارفور؛      

ما يستفيدون من أي إجراء علاجي من جانب السلطات؛ والعجز العام للنظـام القـضائي في                
وفي حالات الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا تباشر الشرطة في كثير من الأحيـان              . محاسبة الجناة 

  .  إجراء مناسب وفعال أو لعدم رغبتها في ذلكتحقيقات فعالة بسبب عدم قدرتها على اتخاذ
ورغم المساوئ المذكورة أعلاه، حدثت بعض التطورات الإيجابية في مكافحة العنف             -٦١

الجنساني، منها زيادة الوعي لدى رجال الشرطة بخطورة جرائم العنف الجنسي وتأثيرها على             
جي حكماً بسجن اثنين من ، أصدر قاض في زالن٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأولففي . الضحايا

 جلـدة، بتهمـة     ١٠٠ سنوات لكلٍ منـهما وجلـدهما        ١٠ضباط الشرطة العسكرية لمدة     
وقال القاضي إنه أنزل أقصى العقوبـة لـردع       .  عاماً ٥٠الاغتصاب الجماعي لامرأة عمرها     

وفي كبكابية، بشمال دارفور، قبضت الشرطة على جنديين اتُهما         . غيرهما من رجال الشرطة   
، واحتجزت الجنـديين في سـجن       ٢٠٠٩مايو  /أيار عاماً في    ١٦صاب فتاتين عمرهما    باغت

  .عسكري لحين وصول قاض للنظر في القضية
وتعهدت الحكومة بمكافحة العنف الجنسي في دارفور حيث أطلقت خطـة عمـل               -٦٢

 لمكافحة العنف ضد النساء وأنشأت وحدة حكومية علـى المـستوى            ٢٠٠٥وطنية في عام    
وأعقب هذه الخطوات إنشاء لجان حكومية للقضاء على        . لإشراف على تنفيذ الخطة   الوطني ل 

حيث تواصل هذه اللجان عملـها      . العنف ضد النساء والأطفال في ولايات دارفور الثلاث       
بالإضافة إلى ذلك، أُنشئت وحدات معنية بحماية الأسرة والطفل داخل قوات الشرطة            . الآن

المسائل المحددة المتعلقة بالنـساء والأطفـال، ومنـها قـضاء     السودانية من أجل تناول هذه     
وأدت هذه الوحدات دوراً مهماً في تسليط الضوء على مسألة ممارسـة العنـف              . الأحداث

والإيذاء ضد النساء والأطفال؛ ويجب أن تمتد يد هذه الوحدات من المراكـز الحـضرية إلى                
  .المناطق النائية في دارفور

 الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني في دارفـور، عقـدت البعثـة             وفي إطار الجهود    -٦٣
المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ست حلقات عمل تدريبية في مجال العنف              

كما عقدت حلقات عمل لتدريب المدربين بشأن المـسائل         . الجنساني خلال فترة الاستعراض   
لقيادات النسائية في مخيمات المشردين داخلياً في شمـال         الجنسانية وحقوق الإنسان، استهدفت ا    

 لوحة  ٦٠ وفي جنوب دارفور، تتعاون اللجنة الحكومية مع البعثة المختلطة على تركيب          . دارفور
  .  منطقة من أجل نشر رسالات رئيسية تتعلق بالعنف ضد المرأة١١إعلانات في 
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  رفورالأطفال المتورطون مع الحركات المسلحة في دا  -زاي   
أجرت مفوضية شمال السودان لترع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تقييماً لـست              -٦٤

 طفل يجب نزع سـلاحهم      ٢ ٠٠٠، خلص إلى وجود نحو      ٢٠٠٩حركات مسلحة في عام     
، تمكنـت  ٢٠٠٩أغـسطس  /آبويوليـه  /تمـوز وفي . وتسريحهم وإعادة دمجهم في المجتمع   

كما أشارت البعثـة إلى     . طفلاً وتسريحهم  ١١٥المفوضية، بدعم من البعثة، من نزع سلاح        
 طفل متورطين مع جماعات مسلحة مختلفة، منها جناح الـسلام           ٥٠٠الإفراج عن أكثر من     

لحركة العدل والمساواة، وجناح السلام لجيش تحرير السودان، وحركة القوة الشعبية من أجل             
 الأطفال المفرج عنهم قـد      وأعربت الجماعات المسلحة عن قلقها لأن     . الحقوق والديمقراطية 

يُعاد تجنيدهم من جانب الفصائل المتنافسة، وناشدت هذه الجماعات تقديم مزيد من الـدعم              
  . لبرامج تأهيل وإعادة دمج الأطفال الجنود السابقين

  سيادة القانون وإقامة العدل  -حاء   
فعـدم وجـود   . ضيينلم تتغير التحديات التي تواجه العدالة وإقامتها خلال العامين الما         -٦٥

ية الرئيـسية في    مؤسسات لإنفاذ القانون وتعزيز سيادة القانون، لا سيما خارج المراكز الحضر          
كما أن افتقار قطاع العدالة الرسمي إلى القدرة، بما في ذلك           . العدالةإلى  ل  صوودارفور، يعوق ال  

رد المادية والتدريب داخـل  النقص الحاد في رجال الشرطة والقضاة والمحققين، والافتقار إلى الموا 
وفي عدد مـن المنـاطق     . المؤسسات القضائية، يجعل هذا القطاع بعيدا عن متناول غالبية الناس         

الشديدة الاكتظاظ بالسكان، لا يوجد قضاة ولا محققون، وإن وجدوا فإنهم غالباً ما يعجزون              
يوجد محققـون وقـضاة    وفي غرب دارفور، لا   . عن القيام بمهامهم بفعالية بسبب انعدام الأمن      

في منطقتين من المناطق السبع؛ أما المناطق الخمس الأخرى فهي بدون محققين وقضاة رغـم                إلا
وفي شمال دارفور، تعهدت السلطات بإنشاء محاكم متنقلة لسد الفجـوة           . اكتظاظها بالسكان 

مرة وطويلة   وسرف ع  ةلحاالناجمة عن غياب الجهاز القضائي في عدد من المناطق، منها مناطق م           
ولكن لم يتحقق شيء ملموس حتى الآن، مما أدى إلى إحالة معظـم القـضايا إلى                . وكبكباية

وفي معظم المناطق الريفية، تتولى المحاكم الريفيـة مهمـة إقامـة    . الفاشر، وهي عاصمة الإقليم 
  .لديهمويطبق قضاة المحاكم الريفية القانون المدون رغم عدم توافر التدريب القانوني . العدل
كما أن  . ولا يتاح لمعظم المتهمين في دارفور الاستعانة بمحامين لمساعدتهم في الدفاع            -٦٦

عدد المحامين المدربين المتاحين لتقديم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتـهاكات حقـوق             
دارفور وكانت اثنتان من الجهات البارزة المقدمة للمساعدة القانونية في          . الإنسان غير كاف  

. ٢٠٠٩مـارس   /آذار منظمة غير حكومية التي علقت الحكومة نـشاطها في           ١٣    لمن بين ا  
          /شـباط  ٤وأجرى الخبير المستقل، أثناء زيارته لأحـد الـسجون في شمـال دارفـور في                

 منهم إنهم   ١٣ سجيناً مدانين ينتظرون حكم الإعدام؛ وقال        ٥٤، مقابلات مع    ٢٠٠١فبراير  
وينظم قسم حقوق الإنسان التـابع للبعثـة        . فرصة الاستعانة بمحام أثناء المحاكمة    لم تُتح لهم    
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المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، بالاشتراك مـع مـصلحة الـسجون              
المساعدين القانونيين في جميع ولايات دارفور الثلاث في مجـال           السودانية، دورات لتدريب  

وفي جنوب دارفور، شارك الخبير المـستقل في إطـلاق مكتـب            . ية،تقديم المساعدة القانون  
  . المركزي، وهو أول مكتب يُنشأ داخل سجن في دارفوريالاللمساعدة القانونية في سجن ن

  الاعتقال التعسفي والاحتجاز وإساءة معاملة المدنيين   -طاء   
 وثقتـها البعثـة     بينت حالات الاعتقال التعسفي للمدنيين وإساءة معاملتهم، الـتي          -٦٧

المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور خلال فترة التقرير، أن جهـاز الأمـن               
والمخابرات الوطني والمخابرات العسكرية السودانية هما السلطتان الحكوميتان المسؤولتان عن          

ب اعتقالهم،  فالمحتجزون غالباً ما يُحبسون دون إخطارهم بسب      . معظم الانتهاكات في دارفور   
وفي بعض الحالات يُحبسون انفراديـاً      . دون توجيه تهمة لهم   أحياناً  فترات طويلة   لويُعتقلون  

  . ويتعرضون للتعذيب ولغيره من أشكال إساءة المعاملة
، وثّقت  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  إلى   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني وخلال الفترة من      -٦٨

 مدنياً بشكل تعسفي واحتجازهم بصورة غير قانونية في         ١٢٠ حالة، منها اعتقال     ٦٨البعثة  
 ١٠، بشمال دارفور، اعتقلت المخـابرات العـسكرية في          الحةوفي م . لا، بجنوب دارفور  يان

 سنة واحتجزته خمسة أيام بتهمة جمع توقيعـات         ٣٥ طالباً عمره    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني 
طالب بالسلاسل إلى جدار وضُـرب      ورُبط ال . لدعم تسجيل أحد المرشحين في الانتخابات     

، اعتقل جهـاز    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٥وفي  . مراراً قبل أن يُفرج عنه دون توجيه تهمة       
الأمن والمخابرات الوطني في أردمتا، بغرب دارفور، موظفاً في منظمة غير حكومية دوليـة،              

واستُجوب عـدة   . قالهولم تُوجه إليه أي تهمة ولم يُخطر بسبب اعت        .  أيام ١٠واحتجزه لمدة   
وفي المدينة، بغرب دارفور، قابلت البعثة ثلاثـة        . مرات بشأن انتمائه لحركة العدل والمساواة     

وتعرضوا لضرب مـبرح    .  بتهمة القتل  ٢٠٠٩أغسطس  /آبأشخاص اعتقلتهم الشرطة في     
وغُطـت وجـوههم    . وعلقوا من سقف الزنزانة وأيديهم وأرجلهم مكبلة خلف ظهورهم        

. ءة بالفلفل مما أصابهم بالاختناق، واستمر الضرب حتى سقطوا مغشياً علـيهم           بأكياس مملو 
  .وشاهد مراقبو حقوق الإنسان الرجال الثلاثة وهم مقيدون معاً أثناء إجراءات المحاكمة

وفي الفترة السابقة للانتخابات، حدثت زيادة ملحوظة في حالات اعتقال الناشطين             -٦٩
 عضواً في الحركة الشعبية لتحرير      ٢٧، اعتُقل أكثر من     ٢٠٠٩أغسطس  /آبففي  . السياسيين

، اعتقل جهـاز الأمـن      ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٥وفي  . لاياالسودان واحتجزوا في ن   
لا، أحدهما مدرس والآخر رجـل      ياوالمخابرات الوطني عضوين آخرين في هذه الحركة في ن        

ثمة قلق إزاء تطبيق قانون الطـوارئ       ولا يزال   . ولم يُخطر أيٍ منهما بأسباب اعتقاله     . شرطة
فهذا القانون يمنح ولاة الولايات سـلطات       .  في دارفور  ١٩٩٧وحماية السلامة العامة لسنة     

وفي شمـال دارفـور،     . تقديرية واسعة للتوقيف والاعتقال دون أي معالجة قـضائية فعالـة          



A/HRC/14/41 

23 GE.10-13646 

مخيم أبو شـوك    في   المحليينالزعماء   شخصاً للاشتباه في ضلوعهم في اغتيال أحد         ١٨ احتُجز
للمشردين داخلياً، وظلوا محتجزين أكثر من خمسة أشهر بمقتضى قانون الطوارئ دون إمكانية  

ولا يزال ستة منهم قيد الاحتجـاز دون        . الاستعانة بمحامين ودون مثولهم أمام سلطة قضائية      
  .توجيه أي تهمة لهم بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاعتقال

قوق الإنسان التابع للبعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي         ولا يزال قسم ح     -٧٠
في دارفور يُمنع من الوصول غير المقيد إلى مراكز الاحتجاز والسجون، بما في ذلك مراكـز                

. الاحتجاز التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والتابعة للمخابرات العسكرية وللـشرطة          
. زين، لا سيما المحتجزين بموجب قانون الطوارئ، بالصعوبة البالغة        واتسم الوصول إلى المحتج   

     ، لم تُمنح فرصة دخول سجن شالا، الذي هو أكبر سـجن في دارفـور،               ٢٠٠٩وفي عام   
وفي غرب دارفور، سُمح للبعثة بدخول بعض المرافق، على أساس كل حالة            . إلا مرة واحدة  

جنوب دارفور، مُنع مراقبو حقوق الإنسان مـن        وفي  . على حدة، بعد موافقة وزير الداخلية     
الدخول المنهجي وغير المقيد إلى مرافق الاحتجاز، رغم الطلبات العديدة الـتي قـدموها إلى               

وفي بعض الحالات، مُنحت فرصة الدخول المقيد على أساس كل          . السلطات في هذا الصدد   
عـت  وفي خطوة إيجابية، وقّ   . حالة على حدة، بحسب العلاقة بين المراقبين ومسؤولي السجن        

 من المتوقع   ،مذكرة تفاهم   مع سلطات السجون السودانية    ٢٠١٠فبراير  /شباط ٢١البعثة في   
  .أن تمهد الطريق إلى وصول البعثة بشكل غير مقيد إلى جميع السجون في دارفور

  العدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في دارفور  -ياء   
ر بشيوع إفلات مرتكبي أعمال العنف ضـد المـدنيين مـن            اتسم التراع في دارفو     -٧١

ففي معظم الأحيان، لم يحاسب مرتكبو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل           . العقاب
القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز التعسفي وإساءة معاملة المدنيين، علـى          

وفـشلت  . طيرة لحقوق الإنسان ضعيفة   وظلت الاستجابة القضائية للانتهاكات الخ    . أعمالهم
الحكومة، حتى الآن، في مقاضاة المسؤولين عن الاعتداءات المختلفة على السكان المدنيين، بما             

، ٢٠٠٨أغسطس  /آبفي ذلك عملية إنفاذ القانون التي جرت في كلمة، بجنوب دارفور، في             
مليـات خطـف    ولم يُحاسب أيضاً أحد علـى ع      .  مشرداً داخلياً  ٣٣وأسفرت عن مقتل    

. السيارات المتكررة أو الهجمات التي تشن على العاملين في المساعدات الإنسانية في دارفـور             
  عن ٢٠٠٩وفي جنوب دارفور، حيث نجمت معظم الوفيات التي وقعت بين المدنيين في عام              

خـرى  الاقتتال بين العشائر، لم يُباشر أي تحقيق جنائي في مقتل المدنيين أو في الانتهاكات الأ     
  .لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سياق هذه الأحداث

وقد ثبت أن آليات المحاسبة المختلفة التي وضعتها الحكومة للتصدي للإفـلات مـن                -٧٢
العقاب في دارفور، بما في ذلك المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور، غير كافية وغير فعالة في تقديم 

، ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٢٦ اجتماع مع الخبير المستقل في       وفي. الجناة المزعومين إلى العدالة   
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، ٢٠٠٣قال المحقق الخاص، الذي عينته الحكومة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ عام          
 شـاهد،  ١٠٠إنه أجرى تحقيقات على النحو المحدد في القانون، وشمل ذلك مقابلة أكثر مـن               

  . ية لأي مشتبه فيه نتيجة لهذه التحقيقاتولكنه لم يوجه بعد اتهامات جنائ
، أنشأ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي فريقـاً          ٢٠٠٩فبراير  /شباطوفي    -٧٣

رفيع المستوى لدراسة الوضع في دارفور ولتقديم توصيات بشأن سبل تحقيق السلام والعدالة             
، إلى أن   ٢٠٠٩أكتوبر  /شرين الأول توخلص الفريق، في تقريره الختامي المقدم في        . والمصالحة

استجابة العدالة الجنائية لدارفور لم تكن فعالة، وفشلت في الحصول على ثقة أهـل دارفـور    
تمـارس الاختـصاص الابتـدائي      " محكمة جنائية مختلطة  "وأوصى التقرير بإنشاء    . والضحايا

خطر الجـرائم الـتي     والاستئنافي على الأفراد الذين يبدو أنهم يتحملون مسؤولية خاصة عن أ          
كمـا أوصـى    . دانيينسودانيين وغير سو  وتتألف المحكمة من قضاة     . ارتكبت خلال التراع  

وقد حظيت توصيات الفريق بتأييد الاتحـاد       . الفريق بإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة     
ولكن يبدو أن الحكومة رفضت بعض المقترحات على أساس أنهـا           . الأفريقي ومجلس الأمن  

  . ثل انتهاكاً لسيادتها ولدستورها الوطني الانتقاليتم

  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعاً   

  الاستنتاجات  -ألف   
يسلم الخبير المستقل بأن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنـوب الـسودان حققتـا            -٧٤

لإصـلاح  وتشمل هذه الإنجازات ا   . انجازات كبيرة في تناول حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بها        
القانوني، وإنشاء محافل لحقوق الإنسان، والتطوير المؤسسي، وصياغة السياسات، ووضع البرامج،           

، ونـشر   ٢٠٠٥ومن أفضل الأمثلة على ذلك خطة العمل المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة لعام              
 ـ   . الشرطة النسائية، والجهود المختلفة من أجل التدريب وبناء الثقة         تي لم تحـل    غير أن المشاكل ال

  . والشواغل الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان تحجب المكاسب الإيجابية التي تحققت
ة الوطنية لحقوق الإنـسان إلى إحـداث        مفوضيويؤدي التأخر في تعيين مفوضين لل       -٧٥

فجوة كبيرة في مساعي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مما يؤدي إلى شعور العديـد مـن                
 المؤسسات الرئيسية المنـصوص  أي منولم يجر حتى الآن إنشاء    . باطبالإح أصحاب المصلحة 

  .عليها في اتفاق السلام الشامل وفي القانون ولم تباشر عملها
ولا يزال تطبيق عقوبة الإعدام على القصَّر وفي حالات لا تستوفي فيها إجـراءات                -٧٦

لي، مـصدر قلـق في   المحاكمة ضمانات أصول المحاكمات المنصوص عليها في القانون الـدو         
فعمليات الإعدام تنفذ رغم ادعاءات المتهمين بأنهم أرغموا على الاعتراف بالذنب           . السودان

  .تحت الإكراه
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وأثيرت أيضاً بواعث قلق إزاء انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية في سياق العملية              -٧٧
ن، يجب على الحكومـة أن      وبمناسبة الاستفتاء المقرر إجراؤه بشأن جنوب السودا      . الانتخابية

توفر بيئة تتيح ممارسة الحقوق السياسية، مع تقديم ضمانات صارمة للحريـات الأساسـية،              
  .كحرية التعبير والتجمع، عملا باتفاق السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي

نزعاج إزاء دعاوى الاعتقال التعـسفي للأفـراد واحتجـازهم          ما يبعث على الا   وثمة    -٧٨
ففي دارفـور وجنـوب     . ذيبهم وإساءة معاملتهم على يد قوات الجيش والشرطة والمخابرات        وتع

. السودان، لا يزال عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان شاغلاً خطيراً            
  .فحتى الآن، لم يحاكم إلا عدد قليل من مرتكبي الجرائم المرتكبة خلال التراع الدائر في دارفور

ويتمثل أحد الشواغل الأساسية للخبير المستقل في تزايد العنف القبلـي في جنـوب         -٧٩
وتـضطلع  . السودان، وما يصاحب ذلك من إزهاق للأرواح، لا سيما النساء والأطفـال           

حكومة جنوب السودان بالمسؤولية الأساسية عن ضمان حماية المدنيين، ومن ثم ينبغي لها أن              
ي على نحو منسق للفجوات المؤسسية الخطيرة في قطـاعي العدالـة            تتخذ تدابير فعالة للتصد   

  .والأمن من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان
ونظراً لما تتسم به الشواغل الخطيرة القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان مـن                -٨٠

ومة جنوب السودان العمل تعقد وتنوع وتعددية، فيجب على كلٍ من حكومة السودان وحك     
ويشجع الخبير المستقل حكومة    . أو السعي بحزم إلى العمل على تناول مسألة حقوق الإنسان         

السودان وحكومة جنوب السودان وجميع السلطات المعنية على التعاون الكامل مع منظومـة       
المجتمـع المـدني،    الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والوطنية، بما في ذلك           

  .باعتبارهم شركاء يعتمد عليهم في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان

  التوصيات  -باء   
جميع التوصيات السابقة غير المنفـذة المتعلقـة بحقـوق          تأكيد  يكرر الخبير المستقل      -٨١

لإنـسان في   الإنسان، التي وردت في التقارير السابقة للمقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق ا             
السودان، وكذلك التوصيات المقدمة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومن            

  .فريق الخبراء المعني بدارفور
  :وبوجه خاص، يوصي الخبير المستقل حكومة الوحدة الوطنية بما يلي  -٨٢

وقف توقيع عقوبة الإعدام على القصَّر، وضـمان ألا تطبـق، في جميـع                )أ(  
لات، إلا في مجموعة محددة بدقة من الظروف، مـع ضـمان الوفـاء بالمعـايير الـدنيا         الحا

،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ١٤ عملاً بالمادة    للمحاكمات العادلة 
وإقرار وقف اختياري لتوقيع عقوبة الإعدام على نحو ما دعت إليه الجمعية العامـة للأمـم                

  ؛٦٢/١٤٩المتحدة في قرارها 
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مواصلة عملية مراجعة القوانين الوطنية كي تطابق اتفاق السلام الـشامل             )ب(  
والدستور الوطني الانتقالي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وإيلاء أولوية لسحب سـلطات            
التنفيذ، بما في ذلك سلطة الاعتقال والاحتجاز، من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتقيد             

المتصور للجهاز على النحو الوارد في اتفاق السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي، بالدور  
  والمتمثل في جمع المعلومات وتقديم المشورة؛

ة الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق عملية شـفافة وشـاملة           إنشاء المفوضي   )ج(  
  ؛ة بما يكفي من الموارد والموظفينيار المفوضين، وتزويد المفوضيلاخت

ضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع ادعاءات انتهاك حقوق الإنـسان              )د(  
  والقانون الإنساني الدولي، وتقديم الجناة فوراً للعدالة، لا سيما من يتولون مسؤولية القيادة؛

اتخاذ تدابير ملموسة لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي يتعـارض مـع              )ه(  
السياسية والمدنية، مع ضمان معالجة المظالم والخلافات المـشروعة         ممارسة الحريات والحقوق    

  الناشئة عن الانتخابات الأخيرة بتراهة وفعالية؛
منح مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة حرية الوصول الكامـل             )و(  

رات الـوطني   وغير المقيد إلى أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المرافق التابعة لجهاز الأمن والمخاب            
والتابعة للمخابرات العسكرية، وعدم تقييد حرية تنقلهم من أجل تنفيذ ولايـاتهم، عمـلاً              

  بالاتفاق ذي الصلة المتعلق بمركز القوات؛ 
تكثيف الجهود من أجل نشر أفراد الشرطة المزودين بالقدرات اللوجستية في     )ز(  

  قضاة وسبل وصولهم إلى المناطق النائية؛المناطق الريفية لدارفور، وتعزيز قدرات المحققين وال
التصديق على الصكوك الدولية المتبقية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بما في             )ح(  

ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من              
  ينة؛ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنـسان، والعـاملين في المجـال               )ط(  
الإنساني، والمعارضين، والصحفيين، وغيرهم من أعضاء منظمات المجتمع المدني، للتخويـف،           
أو الاعتقال التعسفي والاحتجاز، أو سوء المعاملة، أو التعذيب على يد أجهزة الدولة بسبب              

  .و تجمعهم السلميأعمالهم أو أفكارهم أ
  :ويوصي الخبير المستقل حكومة جنوب السودان بما يلي  -٨٣

التصدي لتصاعد مستويات التراع الذي يؤدي إلى خـسائر جـسيمة في              )أ(  
الأرواح وأسباب المعيشة، وذلك بالنشر الوقائي لقوات الجيش الشعبي لتحريـر الـسودان             

  ولقوات الشرطة؛ 
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 وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع     التصدي للإفلات من العقاب     )ب(  
ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات إساءة استعمال السلطة مـن جانـب         
الجيش الشعبي لتحرير السودان وكبار رجال الشرطة؛ ونشر نتائج التحقيقات للجمهـور،             

   تعويضات للضحايا؛دفعوتقديم الجناة فوراً للعدالة، و
وفير السبل والموارد الكافية للمؤسسات المسؤولة عن إقامـة العـدل           ضمان ت   )ج(  

وسيادة القانون، بما في ذلك تقديم خدمات المساعدة القانونية؛ وتقديم الدعم إلى مفوضية حقوق              
  الإنسان بجنوب السودان لتمكينها من تنفيذ ولايتها وفتح مكاتب على مستوى الولايات؛

كومية بالصورة الملائمة فيمـا بـين القطاعـات         ضمان توزيع الميزانية الح     )د(  
الرئيسية، كالتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والمؤسسات المعنية بإنفـاذ القـانون           

  وسيادة القانون، والمكاتب العاملة المعنية بمسائل حقوق الإنسان؛
منع تدخل الجيش الشعبي لتحرير السودان في إقامة العـدل، لا سـيما في                )ه(  

عمال الشرطة والقضاء، وتقديم التدريب المناسب إلى الأعضاء السابقين في الجيش الـشعبي             أ
  .لتحرير السودان الذين أُدمجوا في المؤسسات الحكومية

ويوصي الخبير المستقل الجماعات المسلحة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية             -٨٤
  : بما يلي

، بما في ذلك جيش الـرب للمقاومـة،         أن تحترم هذه الجماعات والجهات      )أ(  
الالتزامات الناشئة عن قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما             
يتعلق بحماية المدنيين ووقف الهجمات ضدهم، بما في ذلك اختطاف النساء والأطفال وتهديد             

  العاملين في المجال الإنساني؛
الموقعة على اتفاق السلام الشامل بوقـف أعمـال         أن تلتزم الأطراف غير       )ب(  

  .القتال والدخول في حوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة للتراع
  :ويوصي الخبير المستقل المجتمع الدولي بما يلي  -٨٥

أن يواصل تقديم الدعم التقني والمالي إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة             )أ(  
، بناءً على تقييم للاحتياجات، بغية تنفيذ اتفاق الـسلام الـشامل وإقامـة              جنوب السودان 

  مؤسسات وطنية ديمقراطية لحماية حقوق الإنسان؛
مواصلة تقديم الدعم للمحافل المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة فيها مـن             )ب(  

صدي لـشواغل   أجل تيسير إقامة شراكة قوية بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني تت           
  .حقوق الإنسان
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وينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يواصل عمله في السودان لحين تحقق تقـدم كـبير في                  -٨٦
تنفيذ جميع التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ومن فريق               

  .لة حقوق الإنسانالخبراء المعني بدارفور، والتأكد من تحقق تحسن ملموس وواقعي في حا
  :ويوصي الخبير المستقل مؤسسات الأمم المتحدة بما يلي  -٨٧

حث البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وبعثة الأمم             )أ(  
المتحدة في السودان، وفقاً لولايتيهما، ودون الإخلال بالمسؤولية الأساسية للسلطات الحكومية،           

ير الضرورية لحماية المدنيين، والمبادرة إلى ردع الهجمات التي تشن ضد المدنيين،            على اتخاذ التداب  
  ومنع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي؛

مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة            )ب(  
التدريب في مجال حقوق جنوب السودان، وفقاً للاحتياجات المقدَّرة، ولا سيما تقديم الدعم و   

  .الإنسان إلى المؤسسات القضائية والمحاكم التقليدية والعرفية في جميع أنحاء السودان

        
  


